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 تطـــــور النظــــام الانتخـــــابي في الجزائــــــر
The evolution of electoral system in Algeria. 

 )أ(، أستاذة محاضرة قسم جهيدة، ركاش د.
 قسم العلوم السياسية، السياسية،  كلية الحقوق العلوم

 .الجزائر جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،
  14/05/2018ريخ المراجعة: تا - 28/03/2018تاريخ الإيداع: 

 ملخص: 
 لأنه النظام، لهذا الكبرى التوجهات و العامة الفلسفة إلى مباشرة يقودنا معين، لنظام سياسي الانتخابي النظام عن الحديث إن    

عايير ونية، تستجيب للمنتورية وقاسس دسأبمثابة الضمانة الرئيسية والقاعدة التي من خلالها يمكن التأسيس لبناء دولة ديمقراطية على 
 .مة وتمثيلا وعدالةأكثرها حكو ضلها المعمول بها دوليا، هذا ما جعل الاهتمام يتزايد بدراسة الأنظمة الانتخابية بغرض اختيار أف

ينات، منذ الشروع في التجربة التعدية في بداية التسع، اعتمدت على مجموعة من الأنظمة الانتخابية والجزائر كغيرها من الدول    
يغة تضمن لها ولة منها لإيجاد صائمة ومحااع القكاستجابة للأوضانطلاقا من نظام الأغلبية إلى نظام التمثيل النسبي مرورا بالنظام المختلط،  

 إجراء الاستحقاقات الانتخابية في جو من النزاهة والشفافية.
ابي الذي يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري وظروف البلاد من الضروري اليوم تقييم هذه التجربة وتبني النمط الانتخلذلك     

 السياسية والاقتصادية، ويستطيع تجسيد نظام ديمقراطي فعلي.
 الكلمات الدالة:

 الانتخابات، النظام الانتخابي، الديمقراطية، التعددية الحزبية. 
 Abstract: 

      One cannot discuss the electoral system, of a particular political system, without addressing 

its general philosophy and main orientations, as they represent the main guarantee and the basis on 

which a democratic state can be built, on constitutional and legal grounds, that meets international 

standards. That is exactly what led to an increasing interest in the study of electoral systems, in 

order to select the best, wisest, most representative and fairest system. 

     Similarly to many other states, Algeria has adopted a series of electoral systems, since 

establishing a multi-party system, in the early 1990s. Beginning with a majority system, Algeria 

later switched to proportional representation system before opting for the hybrid system, in 

response to the pre-existing conditions and in an attempt to find a formula that would ensure that 

elections would be synonymous to fairness and transparency. 

 Therefore, it is necessary today to evaluate this experience, as well as adopt the electoral 

pattern that is most consistent with the realities of the Algerian society and the country's political 

and economic conditions, and which can achieve a real democratic system. 

Keywords: 

Elections, electoral system, democracy, multiparty. 

 مقدمة:
في  االتنمية السياسية من خلال مساهمتهتعتبر العملية الانتخابية بمستوياتها العديدة أحد أهم وسائل مشاركة الشعب في تفعيل 

عية بناء مختلف المؤسسات، التي يقوم من خلالها ممثلوه المنتخبون بممارسة مهامهم التنفيذية أو التشريعية، كما تشكل أحد الركائز الاجتما
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حققة للتجانس المجتمعي والاستقرار السياسي، بالإضافة لكونها أحد آليات الاتصال السياسي وا
ُ
حدد الم

ُ
لتجديد النخبوي والإطار الدولي الم

 .لمشروعية النظام السياسي وتوجهاته العامة
أنجع الأنظمة  لى اختيارولة عوتمثل الأنظمة الانتخابية حجر الأساس في بناء مختلف المؤسسات  الدستورية، وتحرص كل د

قانونية  ية حقيقية وفق أسسء ديمقراطا بنالدول، وبما يضمن لهالانتخابية لما لها من تأثير على مختلف مناحي الحياة السياسية في هذه ا
ماعية، الاقتصادية والاجتلسياسية و روف اودستورية، لذا فإن الأنظمة الانتخابية تختلف من حيث تطبيقاتها من دولة إلى أخرى، تبعا للظ

روف التي تمر بها ر حسب الظت لأخلواحدة من وقوتنُظم حسب طبيعة وواقع النظام السياسي لكل دولة، كما قد تختلف داخل الدولة ا
 الدولة نفسها.

م سياسية وطبيعة نظالظروف الباساسا في الجزائر ومنذ الاستقلال شهد النظام الانتخابي العديد من التغييرات، كانت مرتبطة أ
دستور  اسية التي جاء بهاددية السيالتع إلىالحكم وشكله من خلال الحزب الواحد ووحدة القيادة السياسية للحزب والدولة، حتى الانتقال 

ة من التحولات لة الجديدالمرح تماشيا مع طبيعة والإصلاحات، حيث عرف النظام الانتخابي الجزائري العديد من التعديلات 1989
 قراطية والتعديلات الدستورية والحراك السياسي والتنافس الحزبي. يمالد

زائر انطلاقا الانتخابي في الج ها النظامعرف لتياهي مختلف التغييرات  ما لرئيسية لهذا الموضوع فيما يلي:من هذا المنطلق تتبلور الإشكالية ا
الديمقراطي  نتخابي يعزز الحكميد نظام ار من تجسمدى فعالية التشريعات الانتخابية في الجزائ ماو  من البيئة السياسية السائدة في الجزائر؟،

 .الفعلي؟
 لية:لى الإشكالية المطروحة ستتم مناقشة الموضوع من خلال المحاور الرئيسية التاوللإجابة ع     

 )محور أول(، مفهوم الانتخابات والنظام الانتخابي
 )محور ثاني(، تطور المنظومة الانتخابية في الجزائر

 )محور ثالث(. تقييم دور الإصلاح الانتخابي في تفعيل النظام السياسي الجزائري
 ولالمحور الأ

 وم الانتخابات والنظام الانتخابيمفه
 الانتخابات مفهوم -أولا

إحككدى آليككات المشككاركة السياسككية، ووسككيلة لصككنع اسيككارات السياسككية، إذ تككوفر ممارسككة واقعيككة لاختيككار القككادة،  الانتخككاباتتشكككل     
ئ الفرصككة لتشكككيل عمليككة تهيكك ة، تكككون ممارسككةوتقريككر قضككايا وطنيككة مطروحككة، وفي ظككل عككدم إمكانيككة حكككم أعضككاء المجتمككع أنفسككهم مباشككر 

 حكومة ديمقراطية لتمثيلهم أمر ضروري.
 تعريف الانتخابات -(1

 عرفية.الم تهمالامجاختلف الباحثون في إحاطتهم بموضوع الانتخاب ومحاولة تعريفه تعريفا جامعا مانعا، باختلاف 
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 قككد جككاء في لسككان العككرب لابككنف ر والانتقككاء بككين أمككور معروضككةبأنككه الاختيككا لغــةيعككرف الانتخككاب  للانتخككاب: اللغــو التعريككف 
: نخكب، ونخكب انتخكب الشكيء أي اختكاره، والنخبكة مكا اختكاره منكه ونخبكة القكوم ونخبكتهم خيكارهم، والانتقكاء  منظور: يقكال في اللغكة

  .2فتنتزع منهم : هو الاختيار والانتقاء ومنه النخبة، وهم الجماعة تختار من الرجالالانتخابو  1.من النخبة
بأنكه  ، ويعكرف 3فالانتخكاب يعكني ا الطريقكة الكتي بموجبهكا يعطكي الناخكب للمنتخكب وكالكة ليكتكلم ويتصكرف با كه ااصطلاحا أما 

  .مثليهم في حكم البلادلمرشحين لماختيار شخص أو أكثر من بين عدد من ا
ين لممثليهم أو لمندوبيهم على المستوى المحلي، الوطني أو المهني، كما يعني الانتخاب نمط لأيلولة السلطة يرتكز على اختيار المواطن

 4أو هو نمط لمشاركة المواطنين في الحكم في إطار الديمقراطية التمثيلية.
وقككد ورد في القككاموس السياسككي تعريككف الانتخككاب بأنككه ا اختيككار شككخص بككين عككدد مككن المرشككحين ليكككون نائبككا يمثككل الجماعككة الككتي ينككتم      
 5ا، وكثيرا ما يطلق على الانتخاب اسم الاقتراع على اسم معين ا.إليه

وفي ذات السككياق شككرم مككن شككروم تحقيككق الديمقراطيككة ا، فككاعتبر: ا الانتخككابات الحككرة والمتكككررة  Robert Dahl  أمككا ا روبارت دال ا
ومعك  الانتخكاب عنكده هكو الاختيكار،  ديمقراطية. على أسسيرى االجابريا أن الانتخاب نوع من الديمقراطية، و الذي يفترض فيه أن يقوم 

أي أن ينتخب المواطن معناه أن إمككانات عكدة تتكاح أمامكه ليختكار أيا يشكاء منهكا، و يضكيف أنكه ليختكار الناخكب يجكب أن يككون حكرا فيمكا 
ة الحريككة بالاختيككار، الككتي تصككب  يريككد، و يعككرف مككا يريككد، و لمككاذا يريككد، ويملككك الاسككتطاعة علككى تحقيككق هككذا الككذي يريككد، و هككي تظهككر علاقكك

 6 استعبادا واستغلالا إذا كان هناك تفاوت في القدرة على التمتع بها.
 أهمية الانتخاب -(2

السكلطة بواسكطة الإرادة نظرا للارتبام الوثيق بين الانتخاب والديمقراطية في العصر الحديث، أصب  يمثل الوسيلة الأساسكية لإسكناد 
، ويعتككبر كككذلك لككتي تسككم  مسككهام الشككعب في صككنع القككرار السياسككي بصككورة تككتلاءم مككع مقتضككيات العصككرالشككعبية، وهككو الأداة ا

الوسيلة المثلى لتحقيكق التطكابق المفكترض بكين إرادة الحككام والمحككومين، وهكو بكذلك يمثكل صكياغة توفيقيكة بكن خضكوع الشكعب لنوابكه 
 7وسيادته عليهم.

                                                            
 .649ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة، الجزء الثاني، مصر، بدون سنة، ص 1
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 2

 .356، ص1980، دار النهار للنشر: بيروت، ت: علي مقلد وعبد الحسن سعد، 3م، موريس ديفارجيه، الأحزاب السياسية 3
 . 53، ص 2004أحمد سعيفان: قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، مكتبة لبنان: بيروت،  4

، نقلا عن : أحمد 2، ص2005الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائرا، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، اأحمد بنيني،  5
 .129، ص 1968، دار النهضة العربية: القاهرة، 3القاموس السياسي، معطية الله، 

 .18-16، ص 1997، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية:2محمد عابد الجابري: الديمقراطية وحقوق الإنسان، م 6
 .24أحمد بنيني، مرجع سابق، ص 7
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بككين بككدائل عككدة مككن  الاختيككارديمقراطي، خاصككة التنافسككية منهككا، والككتي تفسكك  للمككواطن الانتخككابات قاعككدة الككنمط الككوعليككه تعتككبر 
المرشحين، فهي بذلك تؤسس لنظام ديمقراطي ليبرالي، وتعد في حقيقة الأمر إحدى نتائجه المباشرة التي تسم  بتمركز السكلطة في 

 1  لمبدأ التداول والفعالية.يد المواطن، على أساس تجددها عبر فوارق زمنية منتظمة ومتقاربة ضمانا
الطريقة التي يتاح من خلالها للشعب حريكة التعبكير عكن إرادتكه بنكاء علكى اقكتراع يجكري علكى قكدم المسكاواة هي  فالانتخابات في ذات السياق   

وزنا غككير متكككافئ مككع مككا بككين النككاخبين  وأن يكككون اقتراعككا سككريا، والمسككاواة هنككا تتعلككق بقككوة التصككويت، أي لا يحمككل صككوت مككن حيككث المبككدأ 
   2.يحمله صوت آخر وبالتالي تكون لجميع الأصوات نفس قوة التأثير

 النظام الانتخابي -ثانيا
تستند نزاهة عملية إدارة الانتخابات، بشكل رئيسي، على القانون الانتخابي الذي ينظم عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة،     

واعد التي تضعها النظم الديمقراطية بغية تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية،  ولابد أن ينسجم مع التركيب والنظام الانتخابي يحدد الق
شكلة للمجتمع.

ُ
 3الاجتماعي للمجتمع، وعلى وضع يُمكن معه تمثيل كل الفئات والجماعات الم

 النظام الانتخابيتعريف  -(1
 ،حكككزاب والمرشككحونقاعككد تفككوز بهككا الأترجمككة الأصككوات الككتي يككتم الإدلاء بهككا إلى م أنهككا علككى بشكككل بسككيط لككنظم الانتخابيككةاتعريككف يمكككن    

 في هده العملية وهكي :   تفسر وهناك تغيرات ثلاث
ص اب تخصكيادلكة الحسكابية لحسكمكا هكي المعو  ،مختلطكة أو نظكام آخكر تناسكبية، ،ما إذا كانت تعددية / أغلبية :المعادلة الانتخابية المستعملة -

 .؟المقاعد 
 ضيلات؟عن سلسلة من التف أو يعبر احدو : ما إذا كان المقترع يصوت لمرش  أو لحزب، وما إذا كان المقترع يقوم باختيار الاقتراعهيكلة  -
 4أو المحلي. التشريعي في المجلسين التي تنتخبهم المنطقة لوإنما عدد الممث ،شون في المنطقةينّاخبين الذين يعليس عدد ال :حجم المنطقة -
 5:ما يلككيبع أهمية النظم الانتخابية فيوتن  
ام لجكككدل حكككول أنّ النظكككاا مكككا يكككدور غالبكككو  ،تقكككوم المؤسسكككات السياسكككية بتشككككيل قواعكككد اللعبكككة الكككتي تجكككري ممارسكككة الديمقراطيكككة في إطارهكككا .1

ن أنْ يحكدد ظكام الانتخكابي يمككختيكار النإذ أنّ  ا ،وأالانتخابي هو المؤسسكة السياسكية الكتي يمككن التلاعكب بهكا بسكهولة سكواء للأفضكل أم للأسك
 يفوز بالسلطة.سوالحزب الذي  ،بفاعلية من سيتم انتخابه

                                                            
 .22-21، ص2004، كز دراسات الوحدة العربية: بيروت، مر 2، مثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي 1
 .43، ص2008 ير بارة، ا أنمام السلوك الانتخابي والعوامل المتحكمة فيها، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر،  2

لديمقراطية في البلدان العربية: اللقاء السنوي السابع عشر للديمقراطية والانتخابات في عبد الفتاح ماضي، ا مفهوم الانتخابات الديمقراطية،ا مشروع دراسات ا 3
 www.achr.eu/art220.htm. على الموقع الالكتروني: 18/8/2007الدول العربية، جامعة الإسكندرية، 

 

لديمقراطية والانتخابات: لل الديمقراطي في العراق، المؤسسة الدولية فرانشسكا بيندا وآخرون: التحول نحو الديمقراطية : اسيارات الرئيسية في عملية التحو  4
 14 ص ،2005 ، ستوكهولم

 .8-7ص   ،2002 ، أندرو رينولدزوين ريلي: أشكال النظم الانتخابية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات: ستوكهولم 5
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وت واحكد وتضكع الحكديث بصك في حكين تشكجع نظكم أخكرى الأحكزاب علكى ،يمكن أنْ تشجع بعض النظم الانتخابية النزعكات الانشكقاقية .2
 حدًا للمعارضة فيها.

 مكن منكاطق عديكدة فكرغم وجكود خكبرات  مشكتركة في ،م الانتخابية لا تعمل بالضرورة بنفس الطريقة في البلدان المختلفكةأنّ النظ والملاحظ    
الاجتماعي والاقتصادي الذي يتم تطبيكق هكذا الكنّمط في  إلى درجة كبيرة على السياق تعتمد العالم، فإنّ الآثار النّاجمة عن نمط انتخابي معين

ومضامين أي نظام انتخابي لا بد أن توضع في ضوء الأهداف المرجوة منه والمحددة مسبقاً، فإنه يمككن تصكور الأهكداف ولأن تفاصيل  إطاره.
 1الثلاثة التالية لأي نظام انتخابي: 

 تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد في الهيئات التمثيلية النيابية بالبرلمانات.     -
 لها للناخبين محاسبة ممثليهم.توفير الآلية التي يمكن من خلا     -

يات عرقية لتي يعيش فيها أقلاتمعات في المجف بحرية وتمثيل كافة فئات المجتمع، توفير حوافز للمتنافسين من أجل عرض برامجهم وآرائهم  -
قوانين  كما أن هناك  مع،تات في المجقليلأأو دينية أو لغوية توُضَع بنود وقواعد مختلفة في النظم الانتخابية لتحقيق هدف دمج هذه ا

 انتخابية تتضمن آليات لضمان تمثيل المرأة. 
ت النظام الحرياهذا  أنْ يضمن انوني علىشروع القالم وأتأكيد نية المشروع الدستوري  إلى كوناً سعى النظام الانتخابي شكلاً ومضموي   

ية وتدعيم  الممارسة السياسواطنين إلىع المإذ يتولى مهمة دف ،طيإحدى ملام  التطور الديمقرا يعد وهو بذلك ،المدنية والسياسية للمواطن
 إحساسهم بأهمية إرادة النّاخب في خلق تمثيل نيابي ديمقراطي.

 أنواع النظم الانتخابية -(2
على وضع  ل دولة،ع وظروف كتلاف أوضا قد اختلفت وتنوعت النظم الانتخابية التي عرفتها التجارب الديمقراطية المعاصرة مع اخل    

ت نظامين اطية الحديثة عرفب الديمقر لتجار غير أنه يمكن القول أن ا ابقين تماماً في دولتين مختلفتين،لا يمكن معه أن نجد نظامين متط
غلبية اصر، وهي نظم الألمنا المعا في عامن أبرز الأنظمة الانتخابية المعمول به -مع فروعهما وصورهما المختلفة  -رئيسيين، يعُدان 

ين أشكال وأنواع عدة ا. ولهذين النوعين الرئيسيproportional systemsا ونظم التمثيل النسبي اmajority systemsا
 على النحو الذي تفصله الدراسات ذات الصلة بالنظم الانتخابية.

 نظام الأغلبية -أ(
المتحصكككل علكككى أككككبر عكككدد مكككن  في نظكككام الأغلبيكككة هكككو يءا، والفكككائزالقاعكككدة الجوهريكككة لهكككذا النظكككام تتمثكككل في أن ا الفكككائز  خكككذ ككككل شككك   

( علكى الأقكل، وبكين الأغلبيكة النسكبية مككن 1+50الأصكوات، ويجكب أن نميكز هنكا بكين الأغلبيكة المطلقككة مكن الأصكوات الكتي عكادة مكا تككون بكككك ) 
  2أكبر عدد من الأصوات الصحيحة (. الأصوات التي تكتفي بالأغلبية البسيطة فقط )

                                                            
 المرجع السابق.عبد الفتاح ماضي،  1

ا، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة،  2012-1989ثير نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر بن سليمان عمر، ا تأ 2
 .119، ص2013



 يلت، الجزائري الونشريسي تيسمسحمد بن يحمعي أمعهد العلوم القانونية والإدارية/ المركز الجا /المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد رقم الدولي الموحد للدوريةال /2018جوان  /الخامس لعدد المجلد الثالث/ ا

 

353 
 

 اسككتقرار في النهايككة إلىؤدي يككماسكككة، ممككا يتميككز بككه هككذا النظككام هككو: البسككاطة والوضككوح والقككدرة علكككى تككككوين أغلبيكككة برلمانيككة متأهككم مككا و    
ير شكككأنه تقلككككيص تككككأث مكككر الكككذي مكككنويجعكككل هكككذا النظكككام الناخككككب علككككى معرفكككة سميكككع المرشكككحين المتنافسكككين في الانتخكككابات، الأ الحكومكككات،

 على آراء واتجاهات الناخبين .الأحكزاب السياسية 
 :نظام التمثيل النسبي -ب(

لكتي تحصكل عليهكا ككل اسكبة الأصكوات تستعمله أكثر الديمقراطيات الراسخة، قاعدة هذا النظكام هكي توزيكع المقاعكد يككون متقكارب مكع ن    
سكبية نقاعكد كلمكا ازدادت لمة الفكوز باوقلكت عتبكالانتخابيكة  وكلمكا زاد حجكم الكدائرة ، المتوسكط الأعلكىحزب، وفق قانون الباقي الأعلى أو 

 .هذا النظام
ثكر إن أهم ما يتميز به هذا النظام أنه يسم  بتمثيكل كافكة اتجاهات الرأي العام والأحزاب السياسكية في البرلمكان، وقيكل إن هكذا النظكام أك   

س النيككابي يتناسككب وعككدد الأصككوات التكككي حصككل عليهككا في عدالكككة مكككن نظكككام الأغلبيككة، كونككه يضككمن لكككل حككزب عككدداً مككن المقاعككد في المجلكك
 . 1الانتخابات. 
 :  أنظمة التمثيل المختلط -ج(

وهي التي تتألف من مزيج بين القواعد النسبية والأغلبية وقد تكون متوازية وقد يغلب عليهكا هكذا اللكون أو ذلكك تبعكا للنسكب الكتي تكدخل    
الأنظمة الانتخابية المختلطة بالأنظمة شبه النسبية، وهي أنظمة تقع بين النظام الانتخابي بالأغلبية  في تكوين هذا النظام الانتخابي، وتدعى

 2.والنظام الانتخابي النسبي

 المحور الثاني
 في الجزائر ةالانتخابي نظومةالمتطور 

نظام ديمقراطي، فبالانتخاب يتمكن  يعتبر قانون الانتخابات أهم نص قانوني يؤطر العملية الانتخابية التي تعتبر جوهر أي    
لى تحقيق إلقانون الانتخابي ي قواعد ان ترمأالمواطنون من اختيار ممثليهم على مختلف المستويات، لممارسة السيادة نيابة عنهم، لذلك يجب 

 .انتخابات تعددية نزيهة وشفافة
، انطلاقا من نظام الأغلبية إلى تجربة التعديةالشروع في الزبية أو بعد سواء في فترة الأحادية الحالجزائر عدة أنمام انتخابية  وقد عرفت     

مع نظام التمثيل النسبي مرورا بالنظام المختلط، من الضروري اليوم تقييم هذه التجربة وتبني النمط الانتخابي الذي يتماشى مع واقع المجت
 3.الجزائري وظروف البلاد السياسية والاقتصادية

 لانتخابي الجزائر  في الفترة الأحاديةالنظام ا -أولا

                                                            
الحقوق والعلوم لية شليغم غنية، ولد عامر نعيمة، ا أثر النظم الانتخابية على التمثيل النسبي: حالة الجزائرا، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، ك 1

 .183، ص 2011السياسية: جامعة ورقلة، أفريل 
 .98،ص2015زهيرة بن علي، ا دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،  2

 .2011، مجلس الأمة : الجزائر،27البرلماني، العدد ا، مجلة الفكر  2011عمار عباس،ا الإصلاحات السياسية في الجزائر  3
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دسكككتوري  بمقتضكككىفي  دور واحـــد  بنظـــام الانتخـــاب الفـــرد  وبالأغلبيـــة المطلقـــةلقكككد أخكككذ المشكككرع الجزائكككري في عهكككد الحكككزب الواحكككد     
، ا ر وسكريأن الاقكتراع يككون عكام مباشكا  27في المكادة 1963، حيث تضمن أول دستور للجزائر المستقلة في سكبتمبر 1976و  1963

 20علككى أن يوكككل أمككر اقككتراح المرشككحين، إلى جبهككة التحريككر الككوطني، لينتخككب أول مجلككس نيككابي في التككاريخ المؤسسككا  للجزائككر المسككتقلة، في 
اء إلى سنوات، واتسم باحتكار جبهة التحرير الوطني، للعضوية فيه إذ اشترم في المرش  للنيابة في البرلمكان بالانتمك 04،لمدة  1964سبتمبر 

نكوفمبر  22أمكا في دسكتور ، 1الحزب الواحد باعتباره الحزب الطلائعي في البلاد، وقائمة الترش  كانت قائمة واحدة موضوعة من قبكل الجبهكة
(علكى أنكه:ا ينتخكب أعضكاء الشكعبي الكوطني، بنكاء علكى ترشكي  مكن قيكادة الحكزب، عكن طريكق الاقكتراع العكام 128فقد نصكت )المكادة  1976
  المباشرا.والسري و 

 ،تميــز النظــام الانتخــابي الجزائــر  في دمــبا الأحاديــة بالادــتقرار، الوحــدة، والبســا ة ...في هككذا الصككدد:ا يقككول صككاح بلحككا  
ـر في الجزائـر  يلـة بالادتقرار -1والمقصود دـنة جـرت لهلا ـا انتخـابات كثـقة واـ  نظـام انتخـابي  26: أ  أن ذلك النظام الانتخـابي ممر

ابــدة: أ  أن أدــا نظــام الانتخــاب كانــفي متماللــة في العمليــات الانتخابيــة،  -2نظــام ابــزب الواحــد، ودال بزوالــ ، واحــد رهــر مــ  
البسا ة: أ  بسا ة الإجراءات والآليـات مقارنـة بالإجـراءات والآليـات المعقـدة في -3بادتثناء بعض الآليات التقنية الخاصة بكل منها. 

 2تتسم بتعدد كيفيات  وض  القوائم، وتحديد الفائزيبا، وتودي  المقامد". النظم الانتخابية التعددية التي

ولته لنظام لسههذا المستقلة، وتم اعتماد ،هو أول قانون انتخابي عرفته الجزائر ا 1980أكتوبر  25المؤرخ في  80/08يعتبر القانون و    
  الواحد. ظام الحزبنل في بعد الاستقلال، والمتمث ، ولأنه كان يعكس طبيعة النظام السياسي الذي تبنته الجزائروبساطته

ينتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحيدة للمرشحين، يقدمها  اعلى أن 80/08من القانون  66وفي هذا المجال تنص المادة    
وطني، مشتملة على عدد من ، أي أنه ليس أمام الناخب إلا قائمة وحيدة يقترحها حزب جبهة التحرير ال3ا حزب جبهة التحرير الوطني

، كما أن تحديد نتائج هذه الانتخابات يتم بواسطة تعداد الأصوات التي حصل عليه  المرشحين يساوي ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها
ء فيها ما من نفس القانون المذكور أعلاه حيث جا 67من المادة  2كل مترش  بتطبيق نظام الأغلبية البسيطة، وهذا ما نصت عليه الفقرة 

يلي ا يصرح بانتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في حدود المقاعد المطلوب شغلها، وعند تساوي الأصوات 
كما طبق نظام الأغلبية في الانتخابات الرئاسية التي عرفتها الجزائر في الفترة الأحادية، ففي تلك .  4 يؤول الانتخاب للمرش  الأكبر سنا

 حلة يتولى الحزب تقديم المرش  الوحيد الذي يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين وفي دورة واحدة.المر 

                                                            
 .151بن سليمان عمر، مرجع سابق،  1

اسات وتحليل السياسات صاح بلحا ، ا تطورات النظام الانتخابي وأزمة التمثيل في الجزائرا، أبحاث وآراء حول: مسألة التحول الديمقراطي في الجزائر، مخبر در  2
 .53 ، ص 2012العامة في الجزائر، 

، يتضمن قانون الانتخابات، الجريدة الر ية، العدد 1980-10-28المؤرخ في  08_80الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الداخلية، قانون رقم  3
 .1980-10-29، السنة السادسة عشر، الصادرة بتاريخ 44

، 2010م في الجزائر ا، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سويقات عبد الرزاق، ا إصلاح النظام الانتخابي لترشيد الحك 4
 .90-89ص
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 يةنتخابي الجزائر  في الفترة التعددالنظام الا -ثانيا
ات في إصلاحتعديلات و  ، ودخول الجزائر في وضع سياسي جديد فرض على النظام السياسي إدخال1989بعد إقرار دستور     

كة وتحقيق مشار  ام خياراته الحرة،شعب واحتر دة الالقوانين التنظيمية للدولة من شأنها أن تفت  المجال للتنمية السياسية، تدعم من خلالها سيا
 انين المنظمةصوصا القو خيلات سياسية أكثر فعالية لمختلف الاتجاهات والفعاليات السياسية والاجتماعية، وقد مست هذه التعد

 للانتخابات قصد إجراء أول انتخابات تعددية في الجزائر.
 89/13قانون الانتخابات رقم  -(1

مثلي الشعب، تم إصدار أول قانون للانتخابات ضمن الاختيار الحر والديمقراطي لم، التي ت1989من دستور  10تجسيدا لنص المادة    
عدل في  1989،1أوت  07المؤرخ في  89/13التعددية وهو القانون رقم 

ُ
ملغيا  2، 90/06بموجب القانون رقم  1990مارس  27والم

 ريقة الاقتراع النسبي ملى القائمة م  وتم اعتماد  1980،3أكتوبر  25المؤرخ في  80/08بذلك أحكام قانون الانتخابات رقم 
 الانتخابات في ظل المعطيات الجديدة وهكذا فإن القانون الجديد جاء ليُحدد كيفيات المشاركة في ،أاضلية الأغلبية في دور واحد

 ويمكن عرض أهم التغيرات الحاصلة في النقام التالية: للتعددية السياسية.
سموحا مق الترش  حأصب  بعد أن كان الترش  للمجالس المنتخبة يتم عن طريق الحزب، ألغيت هذه الطريقة و  -

كن في هذه لترش  الحر، لاحزب سياسي أو عن طريق  ، سواء كان باسممن القانون الجديد 66به للجميع حسب المادة 
دد عن نتخابية، على أن لا يقل الععلى الأقل من ناخبي دائرته الا%10الحالة الأخيرة ينبغي أن يزكى المترش  بتوقيعات 

 ( ناخب . 500(، ولا يزيد عن خمس مئة ) 50)  خمسين ناخبا
، أحدث قطيعة مع التمثيل المطلق الذي كان يقوم عليه القانون السابق ) قانونفي هذا ال نمط الاقتراع النسبي الذي تم تبنيه إن
سنوات بواسطة  05أن انتخاب المجلس البلدي و الولائي يكون لمدة  89/13من قانون  61( ، حيث نصت المادة  80/08
، 84المجلس الشعبي الوطني بمقتضى المادة الأغلبية في دور واحد، ونفس النمط يطُبق على  قتراع النسبي على القائمة مع أفضليةالا

 .4على أن يجرى الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي تتوفر على مقعد واحد على اسم بالأغلبية في دور واحد
السابق  13-89من قانون  84أما بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ) البرلمان(، فقد حددت المادة  -

، لكن عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد الذكر طريقة الاقتراع

                                                            
، المتضمن قانون الانتخابات، الجريدة الر ية، 1989أوت  07ه الموافق ل 1410محرم عام 05المؤرخ في  89/13الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  1

 .1989أوت  07لصادرة بتاريخ ، ا26، السنة 32العدد 
المؤرخ  89/13، يعدل ويتمم القانون رقم 1990مارس  27ه الموافق ل 1410المؤرخ في أول رمضان عام 90/06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  2

 .1990مارس  28ريخ ، الصادرة بتا27، السنة13، المتضمن قانون الانتخابات، الجريدة الر ية، العدد 1989أوت  07في 
، المتضمن قانون الانتخابات، الجريدة 1980أكتوبر  25ه، الموافق ل 1400ذي الحجة  16المؤرخ في  80/08الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  3

 .1980أكتوبر  28، الصادرة بتاريخ 16، السنة 44الر ية، العدد 
عدل والمتمم للقانون 1991أفريل  02المؤرخ في  91/06ن رقم لقد تم تعديل هذه المادة بموجب القانو  4

ُ
حيث أصبحت طريقة الاقتراع إلى الاسم  89/13، الم

 الواحد بالأغلبية في دورتين.
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المعدل والمتمم للقانون السابق، حيث أصبحت طريقة الاقتراع على الاسم الواحد  1991أفريل  2المؤرخ في  91-06
 بالأغلبية في دورين.

 1هذا النمط من الاقتراع توزيع المقاعد كالأ : فإنه يترتب على 89/13من قانون  62وحسب المادة 
 يع المقاعد.وز على جما تحإذا تحصلت القائمة التي فازت بالأغلبية المطلقة من للأصوات المعبرة عنها فإنه -
ئزة على الأغلبية ائمة الحان القوفي حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبرة عنها، فإ -

 ل.ويحسب الكسر لصاح هذه القائمة كمقعد كام ( من المقاعد 1+  %50تحصل على ) البسيطة
عبر عنها، وذلك على أساس من الأصوات الم %10توزع بقية المقاعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر من  -

 امل.كالنسب المئوية للأصوات المحصل عليها وحسب ترتيب تنازلي ويحسب الكسر الناتج كمقعد  
 90/06قانون الانتخابات رقم  -(1

ا إلى لود حمروش"مو ك السيد آنذا ساهم تأجيل الانتخابات ببروز قوى سياسية فاعلة على الساحة السياسية، دفعت رئيس الحكومة   
 .(لم يوضع موضع التطبيق  ) رغم أن  لم يدلهل حيز التجربة العملية 89/13تقديم مشروع يعدل بعض مواد قانون الانتخاب 

بموجبه تم اعتماد نظام انتخابي  ، والذي1990مارس27في  90/06الشعبي الوطني، صدر قانون  المجلس وبعد الموافقة عليه من طرف   
نه أقل لتمثيل النسبي، لكاية ونظام لأغلبلا يختلف من حيث المبدأ عن النظام الانتخابي السابق، على أساس أنه يجمع بين تقنيات نظام ا

 حدة منه.
عبر عنها لا لمطلقة للأصوات الملأغلبية التي تفوز با، لتتحول إلى القائمة ابتودي  المقامد الفقرة المتعلقة تم تعديلبموجب هذا القانون و    

نفسها في توزيع  الطريقة هظلت هذو جميع المقاعد بل على عدد من المقاعد يتناسب مع النسبة المئوية التي حصلت عليها،  تحصل على
 ا. حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقةالمقاعد في

 2، أن المقاعد توزع بالشكل التالي:  1( مكرر 62في )المادة  90/06وبالفعل فقد نص القانون 
ة إلى لمجبر ات المحصل عليها اوية للأصو ة المئالقائمة التي تتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تفوز بعدد من المقاعد يناسب النسب -

 العدد الصحي  الأعلى.
 على نسبة كما يلي:أ وز علىتحة التي حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، تفوز القائم و في حالة عدم -

  (50  )%دائرةب شغلها في الد المطلو د المقاعمن عدد المقاعد  المجبرة إلى العدد الصحي  الأعلى في حالة  ما إذا كان عد 
 فرديا.

 (50+ %1.من عدد المقاعد في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها زوجيا ) 
                                                            

الجريدة الر ية،  ، المتضمن قانون الانتخابات،1989أوت  07ه الموافق ل 1410محرم عام 05المؤرخ في  89/13الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  1
 .853، ص 1989أوت  07، الصادرة بتاريخ 26، السنة 32العدد 

 

المؤرخ  89/13، يعدل ويتمم القانون رقم 1990مارس  27ه الموافق ل 1410المؤرخ في أول رمضان عام 90/06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  2
 .433، ص1990مارس  28، الصادرة بتاريخ 27، السنة13الجريدة الر ية، العدد ، المتضمن قانون الانتخابات، 1989أوت  07في 
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 فما فوق من  %7لى  حصلت عئم التيالمذكورين أعلاه، توزع المقاعد المتبقية بالتناسب على كل القوا وفي كلتا الحالتين
 .قاعد الواجب شغلهالمحتى تنتهي ا تطبيق الباقي الأقوى،الأصوات المعبرة على  أساس النسبة المئوية للأصوات المحرزة ب

  لمقاعد.ا، تحصل القائمة الفائزة على جميع %7وفي حالة عدم حصول أية قائمة متبقية على نسبة 
  1990ان جو  12على أساس ما تقدم تقرر إجراء أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر المستقلة، وتمثلت في الانتخابات المحلية في     

كبداية لوضع قواعد ديمقراطية تعددية تمثيلية، وبدا واضحا أن هذه الانتخابات كانت فرصة مناسبة لقياس صدى الديمقراطية والتنمية 
 1988.1السياسية الذي تبنته الدولة بداية من أحداث أكتوبر

ف الأطراف الأوراق بين مختل ادت توزيعزائر، أعلى في تاريخ الجاتض  من نتائج هذه الانتخابات أن المنافسة الانتخابية التعددية الأو لقد    
في الأفق معالم قوة سياسية جديدة  لتتج، كما 1989فتها الجزائر سنة التي دخلت الحياة السياسية بعد عملية الإصلاح السياسي التي عر 

  ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ (. المتمثل في ميجسدها التيار الإسلا
 طني في أول امتحانتحرير الو جبهة ال يد أخر تدفعنا نتائج الانتخابات المحلية للتساؤل عن الأسباب التي أدت إلى تراجععلى صع    

زب طني باعتبارها الحتحرير الو هة التعددي، حيث عبًرت هذه الانتخابات عن عدم ثقة المواطن في النظام السياسي الممثل من خلال جب
 الوحيد الحاكم.

  91/06الانتخابات رقم قانون  -(2
ن جديد الشاذلي ب لجمهوريةاعلن رئيس خابية، أالآلية الانتفي إطار إتمام مسار التنمية السياسية والتحول نحو الديمقراطية باللجوء إلى    

 ريخ.سابيع من ذلك التاالثاني بعد ثلاث أ ، ثم يليه الدور1991جوان  27إجراء الانتخابات التشريعية في دورتين، يُجرى الدور الأول في 
، من  النظام السياسي الفرصة لإعادة تنظيم القوانين 1991ديسمبر  06إلا أن تأجيل إجراء الانتخابات التي حُدد موعد تنظيمها في    

تحصل عليها في الانتخابات المحلية السابقة، فجاء القانون
ُ
المؤرخ في  91/06،2رقم  والدوائر الانتخابية وفقا لمصالحه وانطلاقا من النتائج الم

تمم للقانون رقم  1991أفريل  02
ُ
عدل والم

ُ
طريقة والمتضمن قانون الانتخابات، وبمقتضاه تغير نمط الاقتراع إذ أصب  يعتمد  89/13الم

 ،ـــــة في دورة واحدةموض نمط الاقتراع النسبي ملى القائمة م  أاضلية الأغلبيــــــــــ، بالأغلبية في دورتين الاقتراع ملى الادم الواحد
رشحين ووفق القانون الجديد يعتبر المرش  فائزا في الدورة الأولى إذا حصل على الأغلبية المطلقة ) النصف زائد واحد (، وإذا لم ينل أحد الم

المعبر عنها، ويعتبر فائزا في الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات في دورة ثانية ويشارك في ذلك المترشحين الذين حازوا أكبر عدد من الأصوات 
 .الدورة الثانية المرش  الذي حصل على أكثرية الأصوات

حدد للدوائر الانتخابية، وبناء  1991أفريل  05المؤرخ في  91/07القانون رقم  ليليه    
ُ
عدد  ديد ارتفعلى هذا التقسيم الإداري الجعالم

 مقعد. 542إلى  295مقاعد البرلمان من 

                                                            
 .112، ص 2006خالد توازي، ا الظاهرة الحزبية في الجزائر ا، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام: جامعة الجزائر،  1

 

 7المؤرخ في  89/13، يعدل ويتمم القانون رقم 1991أفريل  02ه، الموافق 1411مضان ر  17المؤرخ في  91/9الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، قانون رقم  2
 .1991أفريل  03، السنة الثامنة والعشرون، الصادرة بتاريخ 14، والمتضمن قانون الانتخابات، الجريدة الر ية، العدد 1989أوت 
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ش المدن همفإن هذا القانون  ة، ومن ثمسكانيحظ في هذا التقسيم أنه أخذ المساحة الجغرافية بعين الاعتبار عوض الكثافة اللكن ما يلا    
ق في الأرياف ومناط زب الحاكموالح لحساب الأرياف، وهذا ما يحمل دليلا واضحا على كونها زيادة خصصت لمناطق نفوذ وشعبية النظام

مشاريع  ناسبة تسم  بتمريررلمانية مبية بانية المنخفضة التي تتميز بها، وبالتالي كانت هناك رغبة لضمان أغلالجنوب رغم الكثافة السك
 القوانين المختلفة وفقا لتوجهات النظام.

ستقراره في ى اجيته القائمة علوإستراتي صالحهوعليه فإن هذين القانونين كانا محاولة من النظام لتنظيم الساحة السياسية وفق ما يخدم م   
 لية من جهة ثانية.ابات المحلانتخالحكم، وتوجيه العملية السياسية من جهة وضرب القوة السياسية والتنظيمية للحزب الفائز في ا

مية للإنقاذ من أكبر المعارضين لهما، متهمة الحكومة هذا ما أثار ردًات فعل معارضة لمحتوى هذين القانونين وكانت الجبهة الإسلا    
وهددت بالقيام  لتطالب رئيس الجمهورية معادة النظر في القانونين *( 7+1بالتحيز لجبهة التحرير الوطني وتشكلت على إثرها مجموعة ) 

 بالإضراب الذي تراجعت عنه بعد ذلك. 
عارضة خاصة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، دفعها إلى إعلان إضرابها السياسي ابتداء من لكن عدم استجابة الحكومة لمطالب الأحزاب الم    
، حيث نظمت مظاهرات ومسيرات لكن سرعان ما تحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، انتهت بتدخل 1991ماي  25يوم 

 آخر شهر جوان، تداعت الأحداث على نحو متسارع الجيش مع حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ في
 .1فأعلنت الحكومة فرض حالة الطوارئ لمدة أربعة شهور وانتشرت قوات الجيش في العاصمة وتم فرض حظر التجول فيها

ا بحكومة  ش ا وتعويضهود حمرو ومة ا مولة حك، تمت استقال) المذكور آنفا ( الوضع المتأزم ورات السياسية والأمنية وأمامالتط نتيجة      
 .1991أكتوبر  13يه يوم ة علمصادقان للجديدة برئاسة ا سيد أحمد غزالي ا، التي قامت بتعديل القانونين محل اسلاف وقدمتهما للبرلم

 ما يلي: وقد تضمن التعديل
 الاعتماد على طريقة الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبية في دورتين. 
   سنة. 30سنة بدلا من  28تخفيض سن الترش  إلى 
  مقعد.  430إلى  542من  تم تخفيض عدد مقاعد البرلمان 
  كيد صحة عينة منها توقيع، مع تأ 300توقيع إلى  500تخفيض عدد التوقيعات اللازمة للمترش  الحر من

 نتخابية.لالدائرة اتوقيع ( يختارها رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بالانتخابات على مستوى ا 15)  %5قدرها 
دائرة انتخابية، وقامت هذه التعديلات على  430أما بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية فقد تم كذلك تخفيض عدد الدوائر إلى      

أساس تحديد الشريحة السكانية لكل مقعد اعتمادا على الكثافة السكانية بالولاية وتقسيمه على كل مقعد، كما تم إقرار عدم تمثيل أية 
 لاية بأقل من نائبين اثنين من جهة وكل دائرة انتخابية بمقعد على الأقل من جهة ثانية.و 

                                                            
 لتجمع من أجل الثقافةلجزائري، االتجديد الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حزب ا وتمثلت هذه الأحزاب في: الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر، *

 ( . ية للإنقاذلإسلاموالديمقراطية، الحركة الجزائرية للعدالة والتنمية، حركة حماس، حزب العمال زائد واحد )نعني بها الجبهة ا
، مركز الأهرام للدراسات السياسية و 138لث: الجزائر نموذجا ا، مجلة السياسة الدولية، العدد عمرو عبد الكريم سعداوي، ا التعددية السياسية في العالم الثا 1

 .68، ص 1999الإستراتيجية: القاهرة ، أكتوبر 
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 1991 ديسمبر 26تاريخ   عية، حُددلتشرينتيجة لهذه التعديلات القانونية وتوفر الشروم التنظيمية اللازمة لإجراء الانتخابات ا     
جانفي  12، وقررت تاريخ 1991أكتوبر  16الصادر بتاريخ  386/91قم لإجراء الانتخابات التشريعية بموجب المرسوم الرئاسي ر 

 لإجراء الدور الثاني من هذه الانتخابات. 1992
 97/07قانون الانتخابات رقم  -(3

  تعديله بموجبتمابي الذي ظام الانتخصدور قانون عضوي جديد خاص بالنبعد العودة إلى المسار الانتخابي وإلى العمل بالدستور،     
 أداس القائمة لنسبي ملىاالاقتراع ة المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يجب أن  خذ بصيغ 97/07الأمر رقم 

اسار   ماح للجزائريين فيافية والسة جغر عوض نظام الاقتراع بالأغلبية في دورتين، و خذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في كل منطق
 .  1997صواتهم، وبمقتضى هذه التعديلات الجديدة تم تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة الإدلاء بأ

هذا النظام الانتخابي، يضمن التمثيل لجميع الأحزاب سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن عدد المرشحين في القائمة يساوي عدد المقاعد    
خابية في حدود االولايةا على أقصى تقدير مع إمكانية تقسيم الولاية إلى عدة دوائر الانت، كما حددت الدائرة الممنوح لكل دائرة انتخابية

أما فيما يتعلق بتوزيع المقاعد فإنها توزع بالاستناد إلى المعامل الانتخابي ) النصاب (، في حين أن الأصوات والمقاعد المتبقية بعد  )*(انتخابية
 1زع على أساس قاعدة الباقي الأقوى.عملية توزيع  المقاعد وفق النصاب، فإنها تو 

 04/01قانون الانتخابات رقم  تعديل -4
تغييرات كبيرة في مواقف المؤسسة العسكرية وإعلانها مبدأ الحياد، وقد صدر في هذا  2004لقد واكبت الانتخابات الرئاسية لسنة    

تضمن القانو  97/07المعدل والمتمم للأمر  04/01 رقم قانونالالشأن 
ُ
، و تضمن من التعديلات ما 2ن العضوي المتعلق بالانتخاباتالم

مس بشكل مباشر أحد الأدوار التي كان يقوم بها الجيش في العملية الانتخابية، من خلال إلغاء مكاتب التصويت اساصة بأفراد الجيش 
السياسية في الجزائر منذ سنوات تطالب ملغاء الوطني الشعبي وأجهزة الأمن المختلفة من مقرات عملهم، وكانت مختلف الأحزاب والفواعل 

يا المكاتب اساصة بعناصر الجيش الوطني، على اعتبار أنها تساعد السلطة في التلاعب بصناديق الاقتراع، و عليه فقد اعتبر هذا الإجراء سع
التموقع السياسي جود تغيير في المسار و نبأ بو حقيقيا سلق وتوفير الجو الملائم لتجسيد موقف الجيش المعلن من الرئاسيات، وهو ما أ

 للمؤسسة العسكرية بظهور بوادر علاقات جديدة بين مؤسستي الرئاسة والدفاع.

                                                            
 الجزائر فيلها.غير أنه لمخصصة اد المقاعد ى / عدالمعامل الانتخابي لكل دائرة انتخابية هو: عدد الأصوات الصحيحة المعبرة عنها في كل دائرة انتخابية عل)*(

 % من الأصوات الصحيحة المعبر عنها. 5بالإضافة إلى حاصل القسمة، تحذف أصوات القوائم التي لم تحصل على 
، 12(، الجريدة الر ية، العدد 103، 102، 101،المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، المواد) 1997مارس 06مؤرخ في  97/07الأمر رقم 1

 104، 105، ص1997
، يعدل ويتمم الأمر رقم 2004فبراير  07، الموافق 1424ذي الحجة  16مؤرخ في  04/01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون عضوي رقم  2

، الصادرة 09الر ية، العدد  ، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة2004مارس  6، الموافق 1417شوال  27المؤرخ في  97/07
 .21، ص 2004فبراير  11بتاريخ 
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التي   2004 سنة واساصة بتنظيم وتشكيل اللجنة الانتخابية على المستوى الولائي في 97/07( من الأمر 88عدلت )المادة  كما    
يعينهم الوالي من  اثنينإلى: رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين  العدلقضاة يعينهم وزير  03انت تتألف منك

 .1(91أمام الجهة القضائية وفق ما ورد في )المادة  اإداريةا قابلة للطعن عمالها وقراراتهابين ناخبي الولاية، كما تعتبر أ
ة بشروم قبول قائمة المرشحين المقدمة من حزب سياسي أو القوائم الحرة في ،) المتعلق  97/07( من الأمر 82في حين عدلت )المادة  

( التي اشترطت في اعتماد القوائم الجديدة حتى تتمكن من الترش  أن تكون معتمدة من طرف  02)بالمادة واستبدلت، 2007نوفمبر
من الأصوات الصحيحة وذلك على ( %  04حزب سياسي أو عدة أحزاب على أن تكون هذه الأحزاب قد تحصلت على الأقل على )

صوت  2000من عدد الولايات. ودون أن يقل هذا العدد عن( 1+% 50أي ) 1/2الأقل أي أكثر من ولاية على  25الأقل في
 2.صحي  في كل ولاية

 12/01رقم  قانون الانتخابات -5
 ة العديد من القوانين العضوية المنظمة للحياة السياسيةتم إصدار مجموعة من الإصلاحات السياسية، وذلك بمراجع 2012مع بداية سنة   

 3والمتعلق بالنظام الانتخابي 2012يناير  12المؤرخ في  12/01شكل القانون العضوي رقم  رأسها قانون الانتخابات، حيثوعلى 
عزيز ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وجاء هذا القانون وقوفا عند رغبة الأحزاب السياسية في ضرورة ت أساسا لعملية الإصلاح السياسي،

حيث أدخلت آليات جديدة في مجال الرقابة على العمل الانتخابي الذي من شأنه أن يوفر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في أجواء 
المسعى أدخلت بعض التعديلات التنافس السياسي النزيه، ويقوي من مصداقية العملية الانتخابية ويعطيها صفة الشفافية، وتجسيدا لهذا 

 ا الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة ا بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية )البلدية والولائية( ، والمجلس الشعبي الوطني. اعتماد نمط أهمها
طبيق قاعدة الباقي كما توزع المقاعد وفق هذا القانون الجديد، بالتناسب وعدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة، بت   

الأقوى على المقاعد التي تبقى شاغرة بعد توزيع الأولي. وهو ما يوض  أن القانون العضوي الجديد للانتخابات لم يغير نمط الاقتراع بل 
ا، وهي استحداث ا اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات  الجديد في هذا القانون هو .1997سنة  حافظ على نفس النمط الذي اعتمده في

، كما تم إنشاء ا اللجنة *لجنة مستقلة تتشكل من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى ممثلي المترشحين الأحرار
ة، المستقلة عن وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمشكلة من قضاة يعينهم رئيس الجمهوري **الوطنية للإشراف على الانتخابات ا

 ويملكون صلاحيات البث في النزاعات بحيادية ومهنية.
                                                            

، 1997مارس  06،المؤرخ في 97/07، يعدل ويتمم الأمر رقم2004فبراير 07،المؤرخ في 04/01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي  1
 .05، ص2004، 09،الجريدة الر ية، العدد  19والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المادة 

 .162بن سليمان عمر، مرجع سابق، ص 2

، يتعلق بنظام الانتخاب، 2012يناير سنة  12، الموافق1433صفر عام  18مؤرخ في  12/01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم 3
  .09، ص 2012يناير سنة  14والأربعون، الصادرة بتاريخ  الجريدة الر ية، العدد الأول، السنة التاسعة

نظر لانتخابات أللجنة الوطنية لمراقبة االمتعلق بنظام الانتخابات، وفيما يخص صلاحيات ا 12/01من القانون العضوي رقم  173-172-171أنظر المواد  *
 من نفس القانون العضوي. 181إلى المادة  174المواد من المادة 

المتعلق بنظام  12/01لعضوي رقم امن القانون  170-169-168يخص تشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومهامها أنظر المواد  فيما **
 الانتخابات.
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إلى  380البرلمان من تتمثل في توسيع من عدد المقاعد  الانتخابيةومن بين المسائل التي عدلت كذلك في إصلاح المنظومة   
تغير توزيع المقاعد بالنسبة أنه لم يغير  ، 2012، وهذا للاستجابة لعدد الأحزاب السياسية الجديدة بعد إصلاح المنظومة الحزبية سنة 462

 .نسمة مقعد واحد 80.000فيها  انتخابيةلعدد السكان، فقد بقي لكل دائرة 

هذا دليل على أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، لم    نتيجة لإحصاء جديد وللانسجام مع عدد السكان، كما أن عدد المقاعد    
حزب، هذا من  56لنفس السبب السابق، وإنما للاستجابة لعدد الأحزاب الجديدة التي بلغ عددها حوالي الإضافية في البرلمان لم تضاف 

لذي جهة، ومن جهة ثانية، جاء هذا التعديل في عدد الدوائر الانتخابية ومقاعد البرلمان، لتفعيل نمط الاقتراع النسبي بالقائمة المغلقة، ا
وبالتالي إعطاء فرصة للأحزاب الصغيرة والمجهرية في التمثيل، إذ لن  رغم نسبيته، 1997نذ اعتماده فيأنتج أغلبية في البرلمانات السابقة م

 1تتمكن من ذلك في ظل نظام الأغلبية، أو دون دخولها في تحالفات أو حزبية أو انتخابية.
 16/10قانون الانتخابي الجديد رقمال -6
، وأفضت الإصلاحات التي الجزائربتنظيم الانتخابات في  2016أغسطس/آب  25 المؤرخ في 10-16يتعلق القانون العضوي رقم    

من خلال  2012ر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لعام إلى إعادة النظ 2016جاء بها التعديل الدستوري لسنة 
ويتكون  .إدرا  أحكام من شأنها ضمان انزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتهاا، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات

% في آخر انتخابات 4، وهما تشترطان الحصول على نسبة 94و 73مادة، لكن أكثرها إثارة للجدل المادتان  225القانون الجديد من 
( منتخبين على  10وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة )   نيابية أو محلية جرت في البلاد لدخول السباق مجددا،

 ب من دخول الاقتراع.وهو أمر سيترتب عليه حرمان عدد كبير من الأحزا الدائرة الانتخابية المترش  فيها،الأقل في 
وفي حالة تقديم قائمة من طرف حزب لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في    

تخابية ( توقيعا من ناخبي الدائرة الان 250الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة حرة فإنه يجب أن يدعمها على الأقل مائتان وخمسون ) 
( توقيعا من ناخبي الدائرة 50المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله ) بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني (، وعلى الأقل بخمسين ) 

 2الانتخابية ) بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية (.
المطلقة للأصوات  اسم واحد في دورين بالأغكلبيةبالاقتراع على  137فق المادة نتخاب رئيس الجمهورية، فيكون و وبالنسبة لا    

 يشارك في ر ثانٍ، ولانها في الدور الأول ينظم دو ( عكلى الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر ع138المعبر عنها، وإذا لم يحرز أي مترش  )المادة 
   لأول.سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور ا الدور الثاني

، على اأن المرش  للانتخابات لن يقبل انسحابه ولن يؤخذ بعين الاعتبار بعد أن 2016في القانون العضوي لعام  144 المادة وتقضي  
ولما يكون هناك اعائق خطيرا أو اموت المرش ا بعد أن يتم مراجعة القائمة من قبل المجلس الدستوري  يسجل بالمجلس الدستوريا،

                                                            
 .164بن سليمان عمر، مرجع سابق، ص 1

، يتعلق بنظام 2016غشت سنة  25، الموافق1437عام  ذي القعدة 22مؤرخ في 10-16م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رق 2
 .22-19، ص 2016غشت سنة  28، ، الصادرة بتاريخ 50الانتخاب، الجريدة الر ية، العدد 
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يوماا، وهذا لتجنب تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية في  15ريدة الر ية، يتم تأجيل موعد الانتخابات في مهلة أقصاها ونشرها في الج
 عندما انسحب جميع المرشحين المنافسين للرئيس بوتفليقة. 1999

ن قانون البلدية التي تنص على أن م 65و استبدالها بالمادة  من القانون السابق 80حذف المادة  صريحا حيث تم جاء القانون وقد  
أعطت الحق   و التي  سابقا 80دة المرش  في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز برئاسة البلدية عكس الما

 . البلدية لمجالس الشعبية افيلاستقرار ت الو هذا ما أنجر عنه العديد من الانسداد و حالا  للتحالفات و كانت اغلبها تحالفات غير طبيعية
بالمصاهرة أومن  أوواحدة بالقرابة  أسرة إلى( ينتميان 2لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشي  لأكثر من مترشحين اثنين ) كما    
 .الدرجة الثانية 

 المحور الثالث
  الجزائر  تفعيل النظام السيادي في دور الإصلاح الانتخابي تقييم

 مستوى على إضافة البرلمانات،للأنظمة الانتخابية أثار على مستوى التمثيل وعلى مستوى أداء الأحزاب داخل  من المعلوم أن     
، ومن ثم فالهدف من عملية إصلاح النظام وسلبيات ايجابيات انتخابي نظام لكل أن اعتبار استقرارها،على عدم من الحكومات استقرار

 مجالس إفراز يؤدي إلى الأغلبية نظامفمن الناحية النظرية نجد أن لبيات النظام الانتخابي السابق. الانتخابي تهدف بدرجة أولى إلى تفادي س
 التي السياسية الأحزاب من قليل عدد بمشاركة أو الحزبية بالثنائية الأحيان غالب في يقترن الانتخابي النظام فهذا ما، نوعا منسجمة منتخبة
 والآخر بالأغلبية أحدهما يتمتع حزبين من إما تتكون منتخبة مجالس إفراز من يمكن مما الانتخابات من الثاني الدور وتسيير لمواجهة تتكتل

 يشجع النسبي فهو التمثيل نظام ، أماانسجامها المجالس لهذه يحقق مما السياسية، الأحزاب من قليل عدد من أو المعارضة في يتخندق
 يفقد قد السياسية الأحزاب من عدد من منتخبة تتكون مجالس إفراز وبالتالي لانتخاباتا في السياسية الأحزاب من معتبر عدد مشاركة
مع تجربة الجزائر في تطبيق نمط النظام الانتخابي المختلط في أول انتخابات محلية تعددية  شهدتها الجزائر في و  1.انسجامها المجالس تلك

تسبب في اختلال واض  على مستوى تمثيل الأحزاب، حيث ساعد على بروز ، أحدث هذا النظام لا مساواة في التمثيل، و 1990جوان 
 وضيق من تمثيل الأحزاب الصغيرة. للإنقاذ الإسلاميةحزب سياسي واحد وهو حزب الجبهة 

، كان له دور بارز في حصر الأحزاب 1991ديسمبر  26كما أن تطبيق نظام الأغلبية في دورين في أول انتخابات تشريعية في    
الجبهة  لفوز المطلق لحزبباللأحزاب  مثيليسياسية في الجزائر، كما يتض  عدم عدالة النظام الانتخابي الذي ساهم في تشويه الجانب التال

 التمثيل نظام عتمدت الجزائراالسابقة  بياتنتيجة السل، و ة في الدور  الأول من الانتخاباتالإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد البرلماني
 نظام التمثيل النسبي يساهم في تمثيل تطبيق، ذلك أن 97/07بالأغلبية وكان ذلك بموجب القانون رقم  الانتخاب نظام عن بديلا بي،النس

، واستطاع ة السياسيةطن في تحديد اسارطأنه يعطي على مستوى المشاركة السياسية دورا أكبر للموا كماموسع ومتنوع للأحزاب السياسية،  
 انتخابات أول من انطلاقا المشروع ياسيالس التنافس مفهوم بترسيخ وذلك وينميها، السياسية الأحزاب على المحافظة يؤمن أن هذا النظام
 الأحزاب من عدد أكبر ركةمشا بتشجيع وذلك السياسية، اسارطة تغيير إلى ،حيث أدى 1997 سنة الجزائر في تعددية تشريعية

 .قراطيالديم النظام يقتضيه لما وفقا المنتخبة المجالس مستوى لىع ممثلة تكون بأن لها    السياسية،
                                                            

 .141سويقات عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 1
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، 1997 منذ الانتخابات مختلف في الأحزاب من كبير عدد مشاركةعلى  شجعقد   النسبي التمثيل نظام وعلى الرغم من أن     
 كل مشاركة على الشعبي، شجع مهحج حسب حزب لكل المقاعد عدد في التفاوت مع الوطنية المنتخبة المجالس مستوى على وتمثيلها

 حتى بل البرلمان، قبة داخل مكان المشاركة الأحزاب لباقي وجعل العام، للرأي صادق تمثيل على بالحصول و   السياسية، الاتجاهات
 زبالح منه استفاد النسبي التمثيل نظام أن لكن الملاحظ، 1ضئيل بعدد ولو المنتخبة المجالس داخل مكانا لها تجد أن من تمكنت الأقليات

 .ل المجالس المنتخبةداخ المقاعد أغلبية على الوطني التحرير جبهة حزب سيطرة حيث أبقى على  الوطني، التيار إلى ينتمي الذي
 منظا إحلال أن كيف أثر النظام الانتخابي على تناسبية التمثيل، كما،  1990 سنة منذ الجزائر في الانتخابات بينت وفي ذات السياق    

 المحصل المقاعد عدد يكون القائمة على النسبي الانتخاب نظام ظل ففي مختلفة، نتائج إلى يؤدي دائما  آخر نظام مكان معين انتخابي
 و 1997 سنة تشريعيات في ذلك تجسد و الأخير، هذا عليها حصل التي الأصوات عدد مع تناسبا أكثر حزب كل طرف من عليها

 عدد بين التناسب عدم إلى بدورين الفردي النظام اعتماد أدى بحيث، 1991 سنة في كان ما مع مقارنة هذاو  ،2007 و 2002
 2الأخير. لهذا عادت التي عدد المقاعد و حزب كل عليها تحصل التي الأصوات

 ما وهي باتالانتخا من النوع هذا عن الناجمة الحكومة شكل في يتمثل أيضا، الجزائري الانتخابي النظام سلبيات أبرز بين من
 حيث من تختلف حزبية تيارات من وزراء من تتألف الائتلافية فالحكومة وتناقضات، إشكاليات من تطرحه وما الائتلافية، بالحكومة يعرف
 3هذا ما يطرح إشكالية أي برنامج حزبي يطبق في ظل هذا الائتلاف المشكل. البرامج، حيث من وكذا الاتجاه

 تمثيل له يوجد ولا ،رأيبدون   الأخير في نفسه يجد ثم له قدم الذي للبرنامج صوت الذي لمواطنعلى  يلاتحا الأمر هذا يعتبر ألا   
 لبرنامجها تطبيقها مدى عن الحكومة محاسبة إمكانية عدم وبالتالي المسؤولية من تهرب كله  هذا المجالس المنتخبة، وفي على سواء حقيقي

 عميق له كان الذي الأمر وهو في الجزائر أثبت فشله في كل مرحلة من مراحل تطوره الانتخابي اموبالتالي يمكن القول أن النظ السياسي.
 4بالأساس. الحكم نظام وفعالية وطبيعة السياسي النظام على الأثر

 لهاتمة:
الفاعلين والظروف  في الجزائر، لازال يعاني عدة ملابسات نتيجة عدم معرفة الانتخابيمن خلال ما تم  عرضه تبين أن النظام     

ومات مما يجعلها وضات ومسازبية ومفاحالجزائري، ليس محصلة نقاشات  الانتخابيالنظام ف الانتخابيالنظام  سية التي أنتجت هذاالمؤس
زاب الموجودة حالأالسلطة و ا بهالتي بادرت  الية،تراعي العدالة في المنافسة وفي التمثيل، وإنما يعبر عن سلسلة من الإصلاحات السياسية المتت

دولية المنصوح ابقة والمعايير الو غير مط تحيزةدون إشراك باقي الأحزاب السياسية، مما يجعلها م في السلطة والمسيطرة على البرلمان بانفراد
 .قاعدغلبية المأهيمن على مأنتج مجالس تمثيلية تعددية مع حزب  وهذا ما. نظام انتخابي اعتمادعند  الاعتبارأخذها بعين 
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 .187امر نعيمة، مرجع سابق، صشليغم غنية، ولد ع 3
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